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 مدى تأث� الموت في حلول الدين المؤجل    
 القانون الخاص  ٢٦٧٥ الع��في الفقه الإسلامي والقانون 

  

  مدى تأث� الموت في حلول الدين المؤجل 
  في الفقه الإسلامي والقانون الع��

  سعيد بن جمعة العلوي
  .سلطنة ع�ن  ،محافظة البر�ي، كلية البر�ي الجامعية، قسم القانون

 dr.saidalalawi@gmail.com  البريد الإلكترو�:

  ملخص البحث : 
يناقش هذا البحث الدين المؤجل ومدى تأث� الموت في حلوله، وهـل لمـوت أحـد 

  الدائن� تأث� في حلول الأجل. 
العام والخاص، وأسـباب نشـوئه في الذمـة، فتناول البحث مفهوم الدين �عناه 

وأنواع الدين  باعتبار الدائن، وباعتبـار وقـت أدائـه، وأنـواع الـدين باعتبـار قوتـه 
وضعفه،وأنواعه باعتبار ما يسقط بـه، وأنـواع الـدين باعتبـار الشركـة فيـه، وأنـواع 

وقـت  الدين باعتبار إمكان تحصيله والقدرة عـلى اسـتيفائه، وأنـواع الـدين باعتبـار
  ثبوته، وأنواع الدين باعتبار توثيقه،.

ك� تناول البحث خصائص الدين، وحكمه، وحكـم الوفـاء بـه، ومفهـوم الأجـل، 
وأنواعه، وأدلة مشروعيته، وأثر الموت في حلول الدين المؤجل، وهل لموت الدائن أو 

داء، المدين تأث� في حلول الدين المؤجل بحيث يصبح الدين المؤجل  حالاً واجـب الأ 
  أم يبقى الأجل على ما هو عليه، لا يؤثر فيه موت الدائن أو المدين.

ك� تناول البحث الأجل في القانون وخصائصه، وأنواعه باعتبار الأثـر المترتـب  
عليه، وباعتبار مصدره وطـرق انقضـائه، وأسـباب سـقوطه، وأثـر مـوت الـدائن أو 

  قانون.         المدين في سقوط الأجل وحلول الدين المؤجل في ال
         الموت ، الدين، الأجل، الفقه. الكل�ت المفتاحية:

  
  
  
  
  
  
  



 
  ٢٦٧٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

The Impact of Death on Debt Due Date Arrival 

in the Islamic Fiqh and Omani Law 

Said Juma Al-Alawi  
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Governorate, Sultanate of Oman. 
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Abstract: 

This study addresses deferred debt and the impact of death on 

its due date arrival and whether there is an impact of a creditor’s 

death on the arrival of debt’s due date. 

This study investigated the general and special concept of debt, 

the reasons for its indebtedness, types of debt based on the creditor 

and due date, types considering its strength or weakness, types in 

terms of dropping causes, types based on sharing indebtedness, 

types based on the possibility of its collection and fulfillment, 

types based on the date of indebtedness, and types based on its 

certification.  

The research also addressed debt properties, prescription, 

fulfillment, the concept of debt term and its types, evidence of 

legitimacy, the impact of death on the deferred date due date, 

whether the death of the creditor or debtor affects the due date by 

making it immediate or should the due date stay as is without any 

impact for the death of either of them.  

Besides, this study also addressed the debt term, its properties, 

types based on its implication, source, ways of fulfillment, reasons 

of dropping and the impact of debtor or creditor’s death on its 

dropping and the arrival of its due date according to law.  
 

Keywords: Death, Religion, Term, Jurisprudence. 

  

 



 مدى تأث� الموت في حلول الدين المؤجل    
 القانون الخاص  ٢٦٧٧ الع��في الفقه الإسلامي والقانون 

  المقدمة

إن الحمد � نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسـنا وسـيئات 
أع�لنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا 

عبده ورسوله، صـلى الله عليـه وعـلى آلـه الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً 
    وأصحابه وسلم تسلي�ً كث�اً.

  وبعد:
إن م� يجري التعامل به ب� الناس في حياتهم اليومية الدّين، فـلا تكـاد تخلـو 
منه معاملاتهم خلال اليـوم، أفـراداً ومؤسسـات، وقـد اتسـع التعامـل بـه في هـذا 

حاجاتهم ومتطلبـاتهم، وقـد يكـون معجـلاً، أو العصر، وأخذ أشكالاً متعددة؛ لزيادة 
مؤجلاً، وقد يحصل أن �وت الدائن قبل المدين أو �وت المدين قبل الـدائن، فهـل 
لوفاةِ أحده� أثر على الدين المؤجل بحيث يصبح حالاً واجب الأداء أم يبقى الدين 

  على أجله لا يؤثر فيه موت أحده�.
  أهمية البحث: 

 الحاجـة إلى بيـان أثـر المـوت في الـدين المؤجـل، وهـل تظهر أهمية البحث في
يسقط الأجل في الدين المؤجل �وت الدائن أو المدين أم يبقى إلى أجله ليس لمـوت 

  أحده� تأث� في الدين المؤجل؟
  مشكلة البحث: 

تبرز مشكلة البحث من خلال الإجابة على سؤال، ما أثر موت الدائن أو المـدين 
في حلول الدين المؤجل؟ وهل يسقط الأجل �وت أحده� أم يبقى إلى حـ� وقـت 

راء الفقهاء وما أخـذ بـه القـانون، وبيـان آ سداد الدين؟ وذلك من خلال استعراض 
  أنواع الدين، وحكمه، وحكم الوفاء به. 

  البحث:أهداف 
  يهدف البحث إلى تحقيق:

 التعريف بالدين بعناه العام والخاص، وبيان أسباب نشوئه. -١

 خصائص الدين وحكمه وحكم الوفاء به. -٢

 التعريف بالأجل وأنواعه وأدلة مشروعيته. -٣

 بيان أثر موت الدائن في حلول الدين المؤجل. -٤



 
  ٢٦٧٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

 بيان أثر موت المدين في حلول الدين المؤجل. -٥

في أثر موت الدائن أو المدين في سـقوط الأجـل وحلـول  بيان رأي القانون -٦
 الدين المؤجل.

  :الدراسات السابقة ـ
بعد البحث في الشبكة العنكبوتية � أجد دراسة مستقلة تناولت موضوع البحـث؛ 

   :من موضوع البحث الكن وجدت بعض الدراسات تناولت جانب
الباحـث مـرضي بـن مشـوح تغ� الأجل وأثره في الديون، رسـالة ماجسـت�،  ـ١

  العنزي.
من موضوع البحث وهو تغ� الأجل بسبب الوفاة قبل حلـول الـدين  اتناول جزءً 

  من الناحية الشرعية.
  ـ حسم الديون وصوره المعاصرة، رسالة دكتوراه، الباحث عبدالله الشبيلي. ٢

من الموضوع وهو حكـم حلـول الـدين بوفـاة المـدين عنـد  اتناول في بحثه جزءً 
  فقهاء.ال

ـ بيع التقسيط وأحكامه، رسالة ماجست�، الباحث سلي�ن بن عبدالله القصـ�، ٣
  ذكر في بحثه الموت وأثره على أجل التقسيط عند الفقهاء.

براهيم إ ، الباحث مزيد بن هـ إستيفاء الديون في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوار ٤
  اة المدين عند الفقهاء.المزيد، ذكر في بحثه مسألة استيفاء الدين في حال وف

ـ الأجل في عقد البيع، رسالة ماجست�، الباحث عبدالله أوزجان، ذكر في بحثه ٥

  .من الموضوع وهو حلول الدين المؤجل بالموت عند الفقهاء اجزء

   :ما �يز به هذا البحث عن الدراسات السابقة
مـن موضـوع البحـث، وهـو حلـول الـدين  اأن الدراسات السابقة تناولـت جـزء

المؤجل بالموت، بين� �يز هذا البحث بدراسة أثر الموت في حلول الدين المؤجل عند 

  .الفقهاء وفي قانون المعاملات المدنية الع�� دراسة مفصلة
  خطة البحث:

  اشتمل هذا البحث على مقدمة وأربعة مباحث وخا�ة على النحو التالي:
  مفهوم الدين وخصائصه.المبحث الأول: 

  المبحث الثا�: مفهوم الأجل وأنواعه.
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  المبحث الثالث: أثر الموت في حلول الدين المؤجل عند الفقهاء.
  المبحث الرابع: أثر الموت في حلول الأجل في القانون.

  الخا�ة: شملت أبرز النتائج التي تضمنها البحث.
  

  فأسأل الله التوفيق والسداد.



 
  ٢٦٨٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

   المبحث الأول:

  مفهوم الدين وخصائصه: 
  وفيه ستة مطالب: 

  المطلب الأول: تعريف الدين: 
الدّين في اللغة مصدر للفعل دان يدين ديناً، واسـم الفاعـل منـه: دائـن، واسـم 
المفعول مدين ومديون، والأولى لغة الحجاز، والثانية لغة بنـي �ـيم، وجمعـه ديـون 

  وأدين.
   )١( وعطاءً. والمداينة هي المعاملة بالدين أخذاً 

ويقال لمن أخذ ديناً أدان واستدان وتدين، ويقال لمـن أعطـى دينـاً: أدان وديـّن، 
ويقال لمن عليه دين مدين ومديون ومدان، ويقـال لمـن لـه ديـن: مُـدين، والتـداين 
والمداينة دفع الدين، وسُمّي بذلك؛ لأن أحده� يدفعه، والآخر يلتزمه، ومن الأضداد 

  )٢( تطلق على من عليه دين، ومن له الدين.دان، ودائن حيث 
  ويطلق الدين بفتح الدال المشددة في اللغة ويراد به معان منها:

القــرض يقـــال: دان وأدان؛ أي أقـــرض، ودان، وأدان وادّان واســـتدان؛ أي -١
   )٣(استقرض. 

، ومنـه قولـه )٤(البيع إلى أجل: يقال: أدان وادّان؛ أي باع إلى أجل، واشترى �ؤجـل- ٢

؛ أي إذا )M*   )  (  '  &  %  $  #  "  ! L )٥ تعــالى: 
   )٦(تعاملتم بدين من سلم وغ�ه. 

                                                           
/  ١٣، ابن منظور، لسان العرب ٢١٥/ ١٨، الزبيدي، تاج العروس  ٥/٢١١الصحاح ، الجوهري )١(

١٦٨   
  المصادر السابقة.  )٢(
 يعقـوب بن الدين ، مجدالمحيط القاموس بادي،أ ف�وز ال، ٢٠٥الفيومي، المصباح المن�، ص  )٣(

، الرازي، مختار الصحاح، محمـد ٢٤٢/ ٢م) ٢٠٠١( ١دار الكتاب العر�، ب�وت، ط  الش�ازي،
  .٢١٧)، ص ١٩٩٥بن أ� بكر، دار مكتبة لبنان، ب�وت ط (

، الـرازي، مختـار ٢٤٢/ ٢، القاموس المحيط الف�وزأبادي، ٢٠٥الفيومي، المصباح المن�، ص  )٤(
  .٢١٧الصحاح، ص 

  ).٢٨٢سورة البقرة، الآية(  )٥(
/ ٣) ٢٠٠٧-١٤٢٨(٢الطبري، جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، دار السـلام، القـاهرة، ط )٦(

 -هــ ١٤٢٦(٢، ابن كث�، تفس� القرآن العظيم، دار الـدليل الأثريـة، السـعودية، الجبيـل، ط١١٦
  .٣٣٥/ ١م)  ٢٠٠٥
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  ما ليس حاضراً.-٣
   )١( الموت؛ لأنه دين على كل أحد. -٤
   )٢( الجزاء: يقال: دِنته ديناً ودِينا؛ً أي جازيته. -٥

إليـه يرجـع فروعـه كلهـا جاء في مقاييس اللغة: الدال والياء والنون أصل واحد 
   )٣( .... والدين من باب القياس المطرّد؛ لأن فيه كل الذل. جنس من الانقياد والذب

  يرد الدين في اصطلاح الفقهاء على معني� عام وخاص.  الدين في الاصطلاح: 
هو حق ثابت في الذمة سواء كان حقاً مالياً أو غ� مالي،  فالدين بالمعنى العام

  وسواء كان من حقوق الله أو حقوق العباد.
وبناء على هذا المعنى عُرفّ الدين بأنه لزوم حق في الذمة، أو ما كان في الذمة 

  )٤( أو ترتب في الذمة.
  وعلى هذا المعنى وردت بعض الأحاديث منها:

 أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسـلم عن ابن عباس رضي الله عنه�
فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، ف�تت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: "نعـم حجـي 
عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته"، قالت: نعم، فقـال: "فاقضـوا الله 

  )٥(الذي له، فإن الله أحق بالوفاء".
عن ابن عباس رضي الله عنه� قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليـه وسـلم 
فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شـهر أفأقضـيه عنهـا؟ قـال: "نعـم"، 

  )٦(قال: فدين الله أحق أن يقضى". 

                                                           
  .١٦٨/ ١٣ابن منظور، لسان العرب   )١(
  المصدر السابق.  )٢(
ت: عبـد السـلام محمـد هـارون. دار  ،فـارس بـن أحمـد ،معجم مقياس اللغـة ابن فارس، )٣(

  .٢٦٢/ ٢ )١٩٩٩ -هـ١٤٢٠( ٢الخيل، ب�وت، ط
، ابن نجيم، فتح الغفار بشرح المنـار، ٣٣٤/ ٣حاشية الدسوقي، محمد بن عرفة، دار الفكر    )٤(

  .٣/٢٠هـ ١٣٥٥مطبعة مصطفى البا� ، القاهرة، سنة 
كتاب الصيد، باب الحج والنـذور عـن الميـت والرجـل يحـج عـن المـرأة، أخرجه البخاري،   )٥(

  ).١٨٥٢الحديث رقم(
) واللفـظ ١٩٥٣أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صـوم، الحـديث رقـم(  )٦(

  ).١١٤٨له، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، الحديث رقم(



 
  ٢٦٨٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

أن النبي صلى الله عليه وسلم سمّى حق الله الواجب في الذمـة ـ وجه الدلالة: 
بر أنه واجب القضاء مع أن الصيام حق واجـب بـد� محـض، والحـج � ديناً، وأخ

    تتمحض فيه المالية.
  والدين بالمعنى الخاص اختلف فيه الفقهاء على قول�:

أن الدين هو المال الثابت في الذمة، وبه قال جمهور الفقهاء مـن  القول الأول:
   )١( المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية.

هذا القول كل مال ثبت في الذمة فهو دين سواء كان بدلاً عن شيء آخـر وعلى 
   )٢( كثمن المبيع، وقيمة المتلف، والمهر، والأجرة، أو � يكن عن شيء آخر كالزكاة.

أن الدين هو المال الثابت في الذمة بـدلاً عـن شيء آخـر، وهـذا  القول الثا�:
مـن �ـن مبيـع، أو قـرض، أو  قول جمهور الحنفية، ومن ذلك ما يجـب في الذمـة

  )٣( أجرة، أو مهر، أو بدل مال متلف.
ويخرج عن ذلك الزكاة؛ لأنها إيجاب إخراج مال ابتداء من غ� أن يكـون بـدلاً 

   )٤(عن شيء آخر. 

                                                           
، الهيتمي، تحفة ٩/٩٧لجليل، محمد بن أحمد، دار الفكر ، عليش، منح ا٨/١٩٧شرح الخرشي  )١(

، الرملي، نهاية المحتاج ٣٨٣/ ٦المحتاج بشرح المنهاج، أحمد بن حجر، دار إحياء التراث، ب�وت 
  .٦/٧هـ) ١٤٢١إلى شرح المنهاج، محمد بن أحمد، مطبعة مصطفى البا�، القاهرة، ط(

الدين أحمـد، المطبعـة الكـبرى، ببـوبلاق مصرـ، حاشية الشلبي على تبي� الحقائق، شهاب  )٢(
 .٢، محمـد بـن عبدالواحـد، بـ�وت، دار الفكـر، ط، ابن اله�م، فتح القدير١٦٤/ ٤) ١٣١٣(١ط
٧/٢٢١.  
محمـد أمـ� المشـهور بـابن عابـدين،  ، ابن عادين، رد المحتار، ٧/٢٢١ابن اله�م، فتح القدير  )٣(

   .١٥٧/ ٥  م)١٩٧٩ -هـ٠١٣٩٩رد المحتار، دار الفكر، ط(  هـ.١٢٥٢المتوفى سنة 
  .٧/٢٢١ابن اله�م، فتح القدير  )٤(



 مدى تأث� الموت في حلول الدين المؤجل    
 القانون الخاص  ٢٦٨٣ الع��في الفقه الإسلامي والقانون 

  المطلب الثا�: 

  أسباب نشوء الدين:
  نشوء الدين في الذمة له أسباب منها:

من أسباب نشوء الدين الالتزام بالمال، سواء كان الالتزام في  الالتزام المالي:-١
عقد ب� طرف� كالبيع بثمن مؤجل، والسلم، والقرض، والض�ن، والنكاح، والخلـع، 

    )١( وغ� ذلك، أو كان التزاماً فردياً كنذر المال.
  الإتلاف والتسبب فيه: -٢

قتـل، أو هـدم، أو  من أسباب نشوء الـدين في الذمـة إتـلاف مـال الغـ� بنحـو
إحراق، أو أكل، أو نحو ذلك م� يحصل به الإتلاف، فمن تعدى في شيء من ذلـك، 
وجب في ذمته دين للمعتدي على ماله، إن كان مثلياً وجب في ذمته مثله، وإن كان 

  مقوماً وجب في ذمته قيمته.
وكذلك التسـبب في الإتـلاف، فيجـب في ذمـة المتسـبب، مثـل التـالف أو قيمتـه 

الكه، ومثال التسـبب في الإتـلاف: حفـر الآبـار في طـرق الحيـوان في أرض غـ� لم
مملوكة للحافر، وتأجيج نار في يوم ريح عاصف قريبـاً مـن زروع، أو دور أدّى إلى 

  احتراقها، ورمي ما يزلق المارة في الطرقات فيعطب بذلك حيوان أو غ�ه.
    ا يوجب المال.وكذلك يثبت الدين في الذمة بالجناية على النفس �

  تلف المال تحت اليد الضامنة:  -٣
إذا تلف المال لدى حائزه، وكانت يده يـد ضـ�ن ثبـت مثلـه أو قيمتـه في ذمتـه 
لمالكه، ك� لو تلف المغضوب عند غاصبه، أو تلف المقبوض ببيع فاسـد أو عـلى وجـه 

مثلـه السّوم عند قابضه، ففي هذه الحالات يضمن الغاصب والقابض ما تلف بيـده 
  إن كان مثليا� أو قيمته إن كان متقوماً.

   إيجاب الشارع: -٤
من الدين ما يثبت في الذمة بتحقق مـا جعلـه الشـارع مناطـاً لثبوتـه مـن غـ� 

  إتلاف أو عقد أو تلف تحت يد ضامنه، وذلك كالزكاة والنفقة للزوجة والأقارب.
ادرين عليهـا للقيـام ويلحق بإيجاب الشارع إيجاب الإمام تكاليف مالية على القـ

�صالح الأمة ودفع الضرر عـن المسـلم� عنـد عجـز بيـت المـال عـن ذلـك، كسـتر 

                                                           
/ ٤هــ)  ١٣٢٣(١المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، دار صادر، مطبعة السعادة، مصر، ط)١(

   .٤١٩/ ٧هـ)  ١٣٧٤(٣، النفراوي، الفواكه الدوا�، مطبعة مصطفى البا�، القاهرة، ط١٠٢
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العاري، وإشباع الجائع، وفـك الأسـ�، وكحفـر الآبـار والأنهـار وتنظيفهـا، وإصـلاح 
   )١( الطرق، وبناء المساجد وإصلاحها، ونحو ذلك من فروض الكفايات.

                                                           
 كشاف، البهو�ـ ، ١٥٢/ ٣شرح الخرشي، محمد بن عبدالله، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة )١(

-هـ١٤١٨(١عن م� الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس، دار الكتب العلمية، ب�وت، ط القناع
، اللاحم، بيـع الـدين وتطبيقاتـه المعـاصرة في الفقـه ١١١/ ٢١، الموسوعة الفقهية ٣/٣٣م) ١٩٩٧
  .         ٦٤، ٦٣/ ١م) ٢٠١٢-هـ١٤٣٣(١مي، أسامة بن حمود، دار المي�ن، الرياض، طالإسلا 

   



 مدى تأث� الموت في حلول الدين المؤجل    
 القانون الخاص  ٢٦٨٥ الع��في الفقه الإسلامي والقانون 

  المطلب الثالث: 

  أنواع الدين:
  الدين يتنوع باعتبارات مختلفة إلى عدة أنواع:

   أولاً: أنواع الدين باعتبار الدائن:
  الدين باعتبار الدائن نوعان: دين �، ودين العبد:

كل دين ليس له من العباد من يطالب به على أنه حق لـه، كـالزكوات  فدين الله
والكفارات، والنذور، والخراج، وما يفرضه الإمام على القادرين من أفراد الأمة من 

  التي يعجز عنها بيت المال.  تكاليف مالية للوفاء بالمصالح
مبيـع  كل دين له من العباد من يطالب به على أنـه حـق لـه، كـثمن ودين العبد

   وأجرة دار، وبدل قرض، وإتلاف، ومهر، ونفقة، ونحو ذلك.
  ثانياً: أنواع الدين باعتبار وقت أدائه:

  الدين باعتبار وقت أدائه نوعان: دين حال، ودين مؤجل. 
مــا يجــب أداؤه عنــد طلــب الــدائن، وتجــوز المطالبــة بأدائــه  فالــدين الحــال:

ح� ثبوته في الذمة، أو كان مؤجلاً والمخاصمة فيه على الفور، سواء كان ذلك من 
.   فَحَلَّ

ما لا يجب أداؤه إلا عند حلول أجله، ولا تصح المطالبة بـه قبـل  والدين المؤجل:
ذلك، ومن الدين المؤجل على أقساط معلومة لكل قسـط منهـا أجـل معلـوم، فيجـب 

    على المدين به أداء كل قسط عند حلول أجله، ولا تصح المطالبة به قبل ذلك.
  ثالثاً: أنواع الدين باعتبار قوته وضعفه:

  الدين بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع: دين قوي، ودين وسط، ودين ضعيف.
ما كان بدلاً عن مال كان أصله للتجارة لو بقي في ملكه كقرض  فالدين القوي:

  نقد، أو �ن عرض من عروض التجارة.
ما كان بدلاً عن مال لا زكاة فيه لو بقي في ملكه كثياب البذلة  والدين الوسط:

  والمهنة.
ما كان بدلاً عّ� ليس �ال كالمهر، وبدل الخلع، أو وجب مـن  والدين الضعيف:

   غ� أن يكون بدلاً عن شيء كالم�اث والوصية.
وتفرد الحنفية بهذا التقسيم، ويظهـر أثـره في حكـم زكـاة الـدين، ففـي الـدين 

قوي لا يلزمه الأداء ما � يقـبض أربعـ� درهـ�ً، فـإذا قـبض هـذا المقـدار أدى ال
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دره�ً، وكذلك كل� قبض أربع� دره�ً، وفي الدين المتوسط لا يلزمه الأداء مـا � 
يقبض مائة درهم فحينئذ يؤدي خمسة دراهم، وفي الدين الضعيف لا تلزمه الزكـاة 

   )١(ما � يقبضه ويحول عنده الحول. 
  رابعاً: أنواع الدين باعتبار ما يسقط به:

  الدين باعتبار ما يسقط به نوعان: دين صحيح، ودين غ� صحيح.

فالدين الصحيح: ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، كـثمن المبيـع، والمهـر، وبـدل 

  المتلف والمقترض.

يسـقط  والدين غ� الصحيح: ما يسقط بغ� الأداء والإبراء كدين الكتابـة، فإنـه

  )٢( بتعجيز المكاتب نفسه، وكديون الله عند من يسقطها بالموت عند الفقهاء.

  خامساً: أنواع الدين باعتبار الشركة فيه:

: ديـن مشـترك، وديـن غـ� مشـترك، ويسـمى نالدين باعتبار الشركة فيه نوعـا

  الدين المستقل.

واحـد، كالـدين : ما وجب في ذمة المدين لاثن� فـأك� بسـبب فالدين المشترك

الآيل بالإرث إلى أك� من وارث، وقيمة المـال المتلـف المشـترك بـ� اثنـ� أو أكـ� 

والمبيع المشترك إذا بيع بصفة واحدة و� يذكر في العقد �ن حصة كـل واحـد مـن 

  الشركاء.

: ما وجب في ذمة المدين لدائن واحـد، كـثمن مبيـع غـ� والدين غ� المشترك

 مشتركة، ومهر وبدل خلع، وك� لو باع اثنـان مـالاً مشـتركاً مشترك، وأجرة دار غ�

بينه� لشخص، وسمّى كل واحد منه� �ن نصيبه، فإن كل واحد منه� يكون دائنـاً 

   )٣( على حده.

                                                           
  ٢/١٩٥هـ)  ١٤٠٦السرخسي، المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، ب�وت (  )١(

، ٣٢٥/ ٦البحر الرائق، ابراهيم بن محمد، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانيـة ابن نجيم،  )٢(

ــرافي،  ــدالله بــن محمــد، دار عــا� الكتــب،  ،١/٢٣٤الفــروق الق ابــن قدامــة، المغنــي، عب

  .٢١/١١٨، الموسوعة الفقهية ٣٩٩/ ١٠ م)٢٠١١-هـ١٤٣٢الرياض،ط(

الحكــام شرح مجلـــة الأحكـــام العدليــة، دار الجيـــل، بـــ�وت،  درر حيـــدر، عــلي )٣(

  .٥٨/ ٣هـ) ١٤١٢(١ط



 مدى تأث� الموت في حلول الدين المؤجل    
 القانون الخاص  ٢٦٨٧ الع��في الفقه الإسلامي والقانون 

  سادساً: أنواع الدين باعتبار إمكان تحصيله والقدرة على استيفائه:
دين مرجو، ودين غـ� مرجـو الدين باعتبار قدرة الدائن على استيفائه نوعان: 

  ويسمّى الض�ر.
: ما يرجو صاحبه اقتضاء؛ لكون المدين مليئاً مقراً به باذلاً له، أو فالدين المرجو

  جاحداً لكن لصاحبه بينة.
أو غ� المرجو: ما لا يرجو صاحبه قضـاءه، ويـئس مـن عودتـه  والدين الض�ر

   عدم البينة، أو لغ� ذلك. إليه في الغالب، إما لإعسار المدين، أو لجحوده مع
  سابعاً: أنواع الدين باعتبار وقت ثبوته: 

   )١( الدين باعتبار وقت ثبوته نوعان: دين صحة، ودين مرض.
ما ثبت بـالإقرار حـال الصـحة أو ثبـت بالبينـة حـال الصـحة، أو  فدين الصحة

  المرض.
   : ما ثبت بالإقرار حال المرض.ودين المرض

  ثامناً: أنواع الدين باعتبار توثيقه: 
  الدين باعتبار توثيقه وتعلقه نوعان: دين مرسل في الذمة، ودين متعلق بالع�.

فالدين المرسل في الذمة: هو الدين المتعلق بذمة المدين دون أن يتعلق بشيء من 
  أمواله، ويسمى أيضاً الدين المطلق، والأصل في الدين أن يكون كذلك.

لمتعلق بالع�: هو الدين الذي يتعلق بع� مالية مـن أعيـان المـدين مـع والدين ا
تعلقه بذمته تأكيدًا لحـق الـدائن وتوثيقـاً لجانـب الاسـتيفاء، ومثالـه: الـدين الموثـق 
برهن، فإنـه يتعلـق بـالع� المرهونـة مـع تعلقـه بذمـة المـدين، فـلا �لـك صـاحبها 

تهن في استيفاء دينـه منهـا أو مـن التصرف فيها دون إذن المرتهن، ويقدم حق المر 
   )٢( �نها على من عداه من الدائن�.

                                                           
، ٥/١٢٣  الزيلعي، دار الكتـاب الإسـلامي، القـاهرةالزيلعي، تبي� الحقائق، عث�ن بن علي، )١(

، ابن مفلح، الفـروع، محمـد بـن مفلـح، مؤسسـة ٧/٢٧، الشافعي، الأم ٣٩٩/ ٣حاشية الدسوقي 
   .١١٦/ ٢١، الموسوعة الفقهية ٦٠٩/ ٦) ٢٠٠٣-١٤٢٤(١الرسالة، ب�وت، ط

، ٧٥٧/ ٦) ١٩٩٢-١٤١٢(الحصكفي، الدر المختار، علاء الدين الحصكفي، دار الكتـب العلميـة، )٢(
، ٤٠٦/ ٦ م)١٩٩٢-هــ١٤١٢(٣محمد بن محمد، دار الفكر، بـ�وت، ط الحطاب، مواهب الجليل،

، ٤٠٤/ ٤، البهـو�، كشـاف القنـاع ٤٦١/ ٤حاشية الجمل، سلي�ن بن عمر العجـيلي، دار الفكـر 
    . ١٠٦/ ٢١الموسوعة الكويتية 
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  المطلب الرابع: 

  خصائص الدين:
 

  الدين له خصائص يتميز بها عن الع� منها: 
أن الدين أمر اعتباري محله الذمة، وليس له وجـود خـارجي، بخـلاف العـ� -١

  )١(فهي مال ذو وجود خارجي يتعلق بالذمة. 
جاء في كتاب الفروق: أن المعينات المشخصات في الخارج المرئية بالحس لا تثبت 
في الذمم، ولذلك من اشترى سلعة معينة فاستحقت انفسـخ العقـد، ولـو ورد العقـد 

فأعطاه ذلك وعينه فظهر ذلك المع� مسـتحقاً  –ك� في السلم  –على ما في الذمة 
   )٢(� يخرج منها.  رجع إلى غ�ه؛ لأنه تب� أن ما في الذمة

أن الأصل في الدين أن يكـون مـالاً مثليـا؛ً لأن المـال المـثلي هـو الـذي يقبـل -٢
الثبوت في الذمة بسبب أن له أمثالاً �كن المطالبة بأدائها عنه عيناً، أما الع� فقـد 

  تكون مالاً مثلياً وقد تكون مالاً قيمياً. 
اعتبر الفقهاء لها ثبوتاً في الذمـة  ويستثنى من ذلك بعض الأموال القيمية التي 

في بعض العقود، ومن ذلك أنهـم أجـازوا السـلم في المعـدودات المتقاربـة كـالبيض 
والجوز، وأجاز المالكيـة والشـافعية والحنابلـة السـلم في بعـض العـدديات المتفاوتـة 

  )٣(كالحيوان ونحوه م� ينضبط بالصفة. 
سمة؛ لأن معنى القسمة إفراز الحق، ولا أن الدين الثابت في الذمة لا يقبل الق-٣

  )٤(يتصور ذلك في ذمة واحدة. وهذا عند الحنفية والحنابلة. 
مثل: أن يكون لرجل� دين مشترك بينه� في ذمة غريم ويقول أحده� للآخر: 

  أنا آخذ منه خمس� وأنت تأخذ خمس�. 

                                                           
 هــ)١٤٠٥(١دار الكتب العلميـة، بـ�وت، طالحموي، غمز عيون البصائر، أحمد بن محمد،  )١(
، الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتـزام ٣/٣١٣، البهو�، كشاف القناع ٣/٣٣٤، حاشية الدسوقي ٤/٥

  .١٨٤هـ)، ص ١٤٢٠(١العامة في الفقه الإسلامي، مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، ط
  .٢/١٣٢القرافي، الفروق  )٢(
، الــرملي، نهايــة ٥/٢١٣، شرح الخــرشي ٣/٢٠٧، حاشــية الدســوقي ٧/١٧٤البـابر�، العنايــة  )٣(

  . ٢/٨٨، البهو�، شرح منتهى الإرادات ٥/٢٢، الهيتمي، تحفة المحتاج ٤/١٩٧المحتاج 
، ٥/٤٩، ابـن قدامـة، المغنـي ٦/٦٥، الكاسا�، بـدائع الصـنائع٤/١٦٠الزيلعي، تبي� الحقائق  )٤(

  .١٨٤ل إلى نظرية الالتزام العامة، ص الزرقا، المدخ
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   )١(وقد أجاز المالكية قسمة الدين في الذمة الواحدة بالتراضي. 
أن الدين ليس محلا� صالحاً لعقـود التمليـك والمعاوضـة، وهـذا عنـد الحنفيـة  -٤

    )٢(الذين لا يجيزون بيع الدين لغ� المدين.
أن الــدين تجــري فيــه الحوالــة دون العــ�، فعقــد الحوالــة لا يجــري إلا في -٥

    الديون.
ائن مثـل مـا أن الدين تجري فيه المقاصة دون الع�، فإذا ثبـت للمـدين عنـد الـد- ٦

للدائن عليه وتوافرت شروط المقاصـة صـار كـل مـنه� مسـتوفياً دينـه وانتفـت المطالبـة 
بينه�، أما الأعيان فلا يجري فيها المقاصة، فلو كـان لشـخص عـ� مغصـوبة عنـد آخـر، 

   )٣(وعنده مثلها، كان لكل واحد منه� أن يطالب الآخر بالع� التي تخصه. 
على سبيل التقاص لا بذاته، وهذا عند الحنفيـة ومعنـاه أن الدين يقضى �ثله -٧

عندهم أن الدين وصف شاغل للذمة لا يتصور قبضـه حقيقـة، وإ�ـا يكـون قبضـه 
بقبض مثله، فيص� المقبوض مضموناً على القابض، وفي ذمـة المقبـوض منـه مثلـه، 

 الآخـر حـقفيقع التقاص، و�تنع المطالبة بينه� لعدم فائدتها، إذ لو طالب أحده� 
   )٤( للآخر مطالبته بالمثل.

أما عند غ�هم: فالدين من قبيل المطلق الكلي الذي يكون وفاؤه بأداء أي عـ� 
   )٥( مثلية من أفراده لا بطريق المقاصة.

قال ابن القيم: قد ظن بعض الفقهـاء أن الوفـاء إ�ـا يحصـل باسـتيفاء الـدين 
بسبب أن الغريم إذا قبض الوفاء صار في ذمة المدين مثله، ثم إنه يقاص مـا عليـه 
�اله، وهذا تكلف أنكره جمهور الفقهاء وقالوا: بل نفس المال الذي قبض يحصل به 

 ديناً، وأولئـك قصـدوا أن يكـون وفـاء الوفاء، ولا حاجة أن يقدر في ذمة المستوفى
                                                           

  .٦/١٨٨، شرح الخرشي ٧/٢٦٦منح الجليل عليش،  )١(
  .٥/١٤٨، الكاسا�، بدائع الصنائع ١٤/٢٢السرخسي، المبسوط  )٢(
، الشرـبيني، مغنـي المحتـاج ٦/١٨٠، علـيش، مـنح الجليـل ٦/٢٦٩البحـر الرائـق ابن نجـيم،  )٣(
٣/١٩٠.  
ابـن ، ٤/٨٢، الزيلعـي، تبيـ� الحقـائق، ٥/٢٣٤، بـدائع الصـنائع ٢٥/١١٣السرخسي، المبسوط  )٤(

 هــ)١٤٠٤إدارة المسـاحة العسـكرية، القـاهرة. تيمية، مجموع الفتـاوى، أحمـد بـن عبـدالحليم، 
، بدائع الفوائد، دار الخ�، ب�وت، ٢٩٤/ ١، ابن القيم، إعلام الموقع� عن رب العالم�، ٢٠/٥١٣
  .٤/٩٣٤هـ) ١٤٠٣(١ط
  .٥١٣/ ٢٠ابن تيمية، مجموع الفتاوى  )٥(



 
  ٢٦٩٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

دين بدين مطلق، وهذا لا حاجة إليه، فإن الدين من جـنس المطلـق الكـلي، والمعـ� 
من جنس المع�، فمن ثبت في ذمته دين مطلـق كـلي فالمقصـود منـه هـو الأعيـان 

   )١( الموجودة، وأي مع� استوفاه حصل به المقصود من ذلك الدين المطلق.
في الفـروق أن مـا يـرد عـلى الـذمم مـن العقـود متعلقـه يكـون  وذكر القرافي

الأجناس الكلية دون أشخاصها، فيحصل الوفاء �قتضاها بأي فـرد كـان مـن ذلـك 
الجنس، فإن دفع فرداً منه فظهر مخالفته للعقد رجع بفرد غـ�ه وتبينـا أن المعقـود 

   )٢( ق للعقد.عليه باق في الذمة إلى الآن، حتى يقبض من ذلك الجنس فرد مطاب
أن الدين يجري فيه الإبراء دون الع�، وهذا عند الحنفية والشـافعية وبعـض -٨

الحنابلة، وذلك أن الإبراء إسـقاط، والمعـ� لا يسـقط، وإ�ـا يتصـور الإسـقاط في 
الحقوق ومنها الدين، ولهذا لو أبرأ المودع الوديع مـن عـ� الوديعـة � يكـن لهـذا 

  )٣( الإبراء من حكم عندهم.
أما المالكية فصححوا الإبراء مـن المعينـات، وصـححه كـذلك بعـض الحنابلـة إذا 

   )٤( كانت الع� في يد المبرأ كالوديعة والمغصوب.

                                                           
  .٢٩٤/ ١ابن القيم، إعلام الموقع�  )١(
  .٢/١٣٣القرافي، الفروق  )٢(
، الزركشيـ، المنثـور في ٥/٦٣٢، ابـن عابـدين، رد المحتـار ٢/٣١٩مجمع الأنهر شيخي زاده،  )٣(

، حاشــية البيجرمـي، مطبعــة ٣/١٢٦ القواعـد الفقهيـة، محمــد بهـادر، وزارة الأوقــاف الكويتيـة
، البهـو�، ٣٥٤/ ٣، الحموي، غمز عيون البصـائر ٣/١١٧هـ) ١٣٧٠مصطفى البا�، القاهرة، ط(

، ١٨٨، الزرقا، المدخل إلى نظريـة الإلتـزام العامـة، مصـطفى الزرقـا، ص٣٩٦/ ٣كشاف القناع 
  .٤/٢٤٥الموسوعة الفقهية الكويتية 

  .٣٤٢/ ٣، ،البهو�، مطالب أولي النهى ٥٤٩/ ٤مواهب الجليل الحطاب،  )٤(
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  المطلب الخامس: 

  حكم الدين:
الدين جائز إذا كان في غ� إسراف ولا معصية، والمستدين يرى أن ذمتـه تفـي 

  بسداد ما يستدين، دل على جوازه الكتاب والسنة والإج�ع. 

#  $  M أما الكتاب فقد نص عـلى جـواز الـدين قولـه تعـالى:    "  !

*   )  (  '  &  % L )وقولـــه تعـــالى: )١ ، M  u  t  s

  y  x      w  vL )٢(  
أن الله سبحانه وتعالى ب� فيها أحكـام الـدين مـن ـ وجه الدلالة من الآيات: 

كتابته والإشهاد عليه، وبيان مرتبته في تركة الميت، وغ� ذلك وهـذا كلـه يـدل عـلى 
  )٣(جوازه. 

 -صـلى الله عليـه وسـلم  -أنََّ النَّبِـيَّ  -رضي الله عنهـا  -ومن السنة: عَنْ عَائشَِةَ 
   )٤( مًا مِنْ يهَُودِي إلىَِ أجََلٍ، وَرهََنهَُ دِرعًْا مِنْ حَدِيدٍ.اشْترَىَ طعََا

  )٥( وأما الإج�ع فقد أجمعت الأمة على جواز الدين في الجملة.

                                                           
    ).٢٨٢سورة البقرة، الآية( )١(
    ).١٢سورة النساء، الآية()٢(
   ٧٢٢/ ١تفس� القرآن العظيم، ابن كث� )٣(
)، ٢٠٦٨أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، رقـم( )٤(

  ).١٦٠٣باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، رقم(ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، 
، ٢٩٧/ ٤، الهيتمـي، تحفـة المحتـاج ٢٦٦/ ٥، حاشـية الخـرشي ٤/٥٩الزيلعي، تبيـ� الحقـائق )٥(

    .٢٢٣/ ٣البهو�، مطالب أولي النهى 



 
  ٢٦٩٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب السادس: 

  حكم الوفاء بالدين: 
اتفق العل�ء على وجوب الوفاء بالـدين، وقـد دل عـلى وجوبـه الكتـاب والسـنة 

   والإج�ع.
: أن القرآن الكريم قد أولى الدين عنايـة خاصـة، إذ فصّـل أحكامـه، وبـ� أولا

!  M وسائل لحفظه في أطول آية في القرآن والمعروفة بآية الـدين، قـال تعـالى: 

*   )  (  '  &  %  $  #  "+    .  -  ,

/ L )١(   
أن الأحكام الشرعية المفصلة في هذه الآية من مشرـوعية توثيـق  ـ وجه الدلالة:

الدين الآجل بالكتابة والشهادة والرهن، دالة على اعتناء الشرـع وتشـديده في شـأن 
الدين، ويدل بطريق اللزوم على وجوب وفاء الـديون؛ لأنـه الغايـة مـن شرع هـذه 

   الأحكام.

M6  5   4 : قال تعالى: ثانياً    3  2  1  0  L)٢(  
أن الله تعالى لما ذكر في آية الدين وسائل التوثيق أمر ـ وجه الدلالة من الآية: 

بأداء الدين، والأصل في الأمر الوجوب، وقد أطلق هنا اسم الأمانة على الـدين في 
الذمة ... لتعظيم ذلك الحق؛ لأن اسم الأمانات له مهابة في النفوس، فذلك تحـذير 

   )٣(لما سمي أمانة فعدم أدائه خيانة؛ لأنها ضدها. من عدم الوفاء به؛ لأنه 

   )٤( M  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©L : قال تعالى: ثالثاً 
أن الله أمر بأداء الأمانة، والأمر بأدائها أمر بأداء الدين ـ وجه الدلالة من الآية: 

  من باب أولى. 
  )٥(جاء في الفتح: أدُخل الدين في الأمانة لثبوت الأمر بأدائها. 

                                                           
  .)٢٨٢سورة البقرة، الآية( )١(
  .)٢٨٣سورة البقرة، الآية( )٢(
محمـد بـن أحمـد، دار إحيـاء الـتراث العـر�، بـ�وت القرطبي، الجـامع لأحكـام القـرآن، )٣(
  .٢/٥٨٦هـ) ١٤٢٠(١، ابن عاشور، التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ، ط٣/٤١٥هـ) ١٤٠٥(
  .)٥٨سورة النساء، الآية( )٤(
  .٥/٦٨ابن حجر، فتح الباري )٥(
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: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبـي صـلى الله رابعاً 
عليه وسلم إذ أُ� بجنازة، فقالوا: صل عليها، فقال: هل عليـه ديـن؟ قـالوا: لا، قـال: 
فهل ترك شيئا؟ً قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أ� بجنازة أخـرى، فقـالوا: يـا رسـول الله 

نعم، قال: فهل ترك شيئاً، قالوا: ثلاثـة دنـان�،  صل عليها، قال: هل عليه دين؟ قيل:
فصلى عليها، ثم أُ� بالثالثة، فقالوا: صل عليها، قال: هل ترك شيئا؟ً قالوا: لا، قـال: 
فهل عليه دين، قالوا: ثلاثة دنان�، قال: صلوا على صاحبكم، قـال أبـو قتـادة: صـل 

   )١(عليه يا رسول الله، وعليّ دينه فصلى عليه. 
أن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عـن الصـلاة الدلالة من الحديث:  ـ وجه

على من مات وعليه دين � يترك له قضاء عقوبة شديدة، وهـو لا يعاقـب إلا عـلى 
  من ترك واجب أو فعل محرم، فدل على أن وفاء الدين أمر واجب.

قال ابن حجر: وفي هـذا الحـديث إشـعار بصـعوبة أمـر الـدين، وأنـه لا ينبغـي 
  )٢(تحمّله إلا من ضرورة. 

: عن أ� هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خامساً 
   )٣(نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه".

أداء الدين، وذلك ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ـ وجه الدلالة: 
أثره الشديد في عاقبة المدين بعد موته، فأخبر أن نفسه معلقة لا يدخل الجنة حتـى 

  يقضى دينه.
: عن أ� هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " سادساً 

  )٤(مطل الغني ظلم، فإذا أتُبِْعَ أحََدُكم على مَليِء فَليْتَبَْع" 

                                                           
أخرجـه البخــاري، كتـاب الحوالــة، بـاب إن أحــال ديــن الميـت عــلى رجـل جــاز، الحــديث  )١(

  ).  ٢٢٨٩رقم(
  .٤/٥٤٧ابن حجر، فتح الباري  )٢(
أخرجه الترمذي، كتاب أبواب الجنائز، باب مـا جـاء أن نفـس المـؤمن معلقـة بدينـه حتـى  )٣(

)، وابـن ماجـة، كتـاب الصـدقات، بـاب التشـديد في الـدين، ١٠٨٤يقضى عنه، الحـديث رقـم (
  )، قال الترمذي: هذا حديث حسن. ٢٤١٣الحديث رقم (

)، ٢٢٨٧الحوالة، الحديث رقـم(أخرجه البخاري، كتاب الحوالة، باب الحوالة وهل يرجع في  )٤(
ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم مطل الغنـي وصـحة الحوالـة واسـتحباب قبولهـا، 

     ).١٥٦٤الحديث رقم (



 
  ٢٦٩٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

أن النبي صلى الله عليه وسـلم حكـم بـالظلم عـلى القـادر عـلى لدلالة: ـ وجه ا
الوفاء إذا امتنع وماطل بالوفاء، والظلم محرم؛ بل رتبّ عـلى ذلـك العقوبـة، وأبـاح 

   )١(ذكره بسوء المعاملة وعدم الوفاء، فدل على وجوب الوفاء بالدين وتحريم ضدّه. 
: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يـدعو سابعاً 

في الصلاة ويقول: "اللهم إ� أعوذ بك من المأثم والمغرم"، فقال له قائـل: مـا أكـ� 
ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: "إن الرجـل إذا غـرم حـدث فكـذب ووعـد 

   )٢(فأخلف". 
الحديث فيه تنبيه على الضرر اللاحق من المغرم، أن ـ وجه الدلالة من الحديث: 

   )٣(وبشاعة الدين وشدته، ووجوب الاستعاذة منه؛ لأنه يش� في الدنيا والآخرة. 
قال القرطبي: إ�ا كان الدين شيناً ومذلة، لما فيه من شغل القلب والبـال والهـم 

خ� إلى حـ� أوانـه، اللازم في قضائه، والتذلل للغريم عند لقائه، وتحمّل منتّه بالتأ 
ور�ا يعد من نفسه القضاء فيخلف، أو يحدّث الغريم بسببه فيكـذب، أو يحلـف لـه 
فيحنث على غ� ذلك ... وكل هذه الأسباب مشائن في الدين تذهب ج�له، وتنقص 

   )٤(ك�له. 
: عن أ� هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم: "لـو ثامناً 

كان لي مثل أحد ذهبا ما يسر� أن لا �ر عليّ ثـلاث وعنـدي منـه شيء، إلا شيء 
   )٥(أرصده لدين". 

   )٦( أن الحديث فيه حثّ على قضاء الديون وأداء الأمانات.ـ وجه الدلالة: 
ضي الله عنه أنه قال: إياكم والدّين، فـإن أولـه : جاء في الأثر عن عمر ر تاسعاً 

   )٧(همّ وآخره حرب. 
                                                           

     .٩٢، ابن القيم، الطرق الحكمية، ص٢٩٦ابن مفلح، الفروع /)١(
)، ٢٣٩٧قـم(أخرجه البخاري، كتاب الاستقراض، بـاب مـن اسـتعاذ مـن الـدين، الحـديث ر  )٢(

ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب التعوذ من عـذاب القـبر وعـذاب جهـنم، الحـديث رقـم 
)٥٨٤.(  
، العينـي، عمـدة القـاري، ٢/٣٧٢ ابن حجر، فتح الباري، أحمد بن علي، دار المعرفة، ب�وت )٣(

  .٥/١٨٧) ١٩٧٢-١٣٩٢(١محمود بن أحمد، مطبعة مصطفى البا�، ط
    .٤١٧/ ٣لأحكام القرآن القرطبي، الجامع  )٤(
  ).٢٣٨٩أخرجه البخاري، كتاب الاستقراض، باب أداء الديون، الحديث رقم( )٥(
  .١١/٢٧٥ابن حجر، فتح الباري  )٦(
)، والبيهقـي ١٤٦٠، رقـم(٧٧٠/ ٢أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الوصية، باب جامع القضـاء  )٧(

، ٦/٤٩المفلــس وبيــع مالــه في ديونــه في الســنن الكــبرى، كتــاب التفلــيس، بــاب الحجــر عــلى 
  .٥/٢٦٢)، وقد ضعّفه الألبا� في إرواء الغليل ١١٥٩٥رقم(



 مدى تأث� الموت في حلول الدين المؤجل    
 القانون الخاص  ٢٦٩٥ الع��في الفقه الإسلامي والقانون 

قال السرخسي معلقاً على هذا الأثر: ونعم ما قـال، فـإن الـدين سـبب للعـداوة، 
وخصوصاً في زماننا، فيؤدي إلى هلاك النفوس ويكون سبباً لهلاك المال، خصوصـاً 

   )١(مداينة المفاليس، والحرب هو الهلاك. 
: إج�ع العل�ء على وجوب وفاء الدين، وقد نقلـه غـ� واحـد مـن أهـل عاشراً 

   )٢(العلم. 
قال ابن حزم: أجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله أو ذمته لأحد، ففـرض 

   )٣(عليه أداء الحق لمن هو عليه إذا أمكنه ذلك. 

                                                           
  .٢٠/٨٨السرخسي، المبسوط  )١(
، ابن القيم، الطرق ٣/٤٦٧، الحطاب، مواهب الجليل ٣/٤١٥القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  )٢(

  .٩٢هـ) ص١٤١٠(١طالطرق الحكمية، محمد بن أ� بكر، مكتبة المؤيد، الطائف، 
      .٩٨ص  هـ)١٤٠٠(٢ابن حزم، مراتب الإج�ع، دار الآفاق الجديدة، ب�وت، ط)٣(



 
  ٢٦٩٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المبحث الثا�: 

  مفهوم الأجل وأنواعه: 
  وفيه أربعة مطالب:

  الأول: الأجل في اللغة:المطلب 
  الأجل في اللغة يأ� على عدة معانِ منها: 

M  Ñ  Ð      Ï  Î المدة: فيأ� الأجل �عنى المدة، ومنه قولـه تعـالى -١

Ó  Ò  L)١(   

#  $  M غاية الوقـت في حلـول الـدين: ومنـه قولـه تعـالى: -٢   "  !

*   )  (  '  &  % L )٢(   

Mp  o  nq   w  v  u  t  s  rx     y الموت: ومنه قوله تعالى:  -٣

 zL )٣(   
وجمع الأجل آجال، وأجَل الشيء أجََلاً من باب تعَِب تأخر، فهو آجل، وهو نقيض 
العاجل، ويقال: �ن آجل، و�ن عاجل، وأجل الشيء مدته ووقتـه الـذي يحـل فيـه، 

الـدنيا، والتأجيـل: واستأجله طلب منه التأجيل، والآجلة: الآخرة مقابل العاجلة، وهـي 
  )٤( تحديد الأجل.

                                                           
     ).٢٨سورة القصص، الآية()١(
  ).٢٨٢سورة البقرة، الآية( )٢(
  )٣٤سورة الأعراف، الآية ( )٣(
  .١٦٢١/ ٤، الجوهري، الصحاح ١٦المصباح المن�، الفيومي، ص  )٤(



 مدى تأث� الموت في حلول الدين المؤجل    
 القانون الخاص  ٢٦٩٧ الع��في الفقه الإسلامي والقانون 

  المطلب الثا�: 

   الأجل في الاصطلاح:
الأجل في اصطلاح الفقهاء له اسـتع�لات كثـ�ة لا تخـرج عـن المعنـى اللغـوي: 
ويعرف بأنه جزء من الزمن المستقبل الـذي يضرـبه الشرـع أو القـاضي أو الملتـزم 

   )١( للالتزام أو للوفاء به، أو لإنهائه.

                                                           
   .١٢٨/ ٤، ابن نجيم، البحر الرائق ١٩٠/ ٣الصنائع  الكاسا�، بدائع )١(



 
  ٢٦٩٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثالث: 

  أنواع الأجل باعتبار مصدره:
  الأجل باعتبار الجهة التي يصدر عنها ثلاثة أنواع:

  النوع الأول: الأجل الشرعي:
كالمدة التي في العدة، والإيلاء، وأقل مدة الحمل، وأك� مدة الرضاعة، والحيض، 

  وتأجيل المطالبة بالدين للإعسار، وأجل السلم. 
  الأجل القضا�:النوع الثا�: 

  وهو المدة التي يضربها القاضي لإحضار الشهود أو المكفول به. 
  النوع الثالث: الأجل الإلتزامي:

وهو المدة التي يتفق عليها العاقدان، كالأجل الذي يضربه الملتزم في عقـد البيـع 
 فيقول البائع: بعتك على أن تسلمني الثمن في أول المحرم، ويقبل الآخر، أو في عقد

  الإجارة كأن يقول المؤجر: أجرتك المحل شهراً �ائة ريال بقبول الآخر.
قدان لإنهاء الالتزام بأن يـنص في عقـد الشركـة عـلى أنهـا اومثل ما يضربه الع
   )١( تنتهي بعد عشرين سنة.

                                                           
)، ٢٠١٢-١٤٣٣(٢أوزجان، الأجل في عقـد البيـع، عبـدالله أوزجـان، دار النـوادر، بـ�وت، ط )١(

    ٤٣ص



 مدى تأث� الموت في حلول الدين المؤجل    
 القانون الخاص  ٢٦٩٩ الع��في الفقه الإسلامي والقانون 

  المطلب الرابع: 

  مشروعية الأجل: 
والمهـر والخلـع، الأجل مشروع في البيوع إلا ما خُص منه، وفي عقود الإجارات 

وفي الصلح عن دم العمد، والكتابة المؤجلة، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسـنة 
  والإج�ع.

!  "  #  $  %  &  '  )  M قوله تعالى: -١: من الكتاب: أولاً

*   ) L )١(   
أن الآية تدل على مشروعية تأجيل الدين، سواء أكان بدلاً ك� في ـ وجه الدلالة: 

الثمن والأجرة والجعالة والصلح بأنواعه، أم مهراً ك� في الزواج، أم بدلاً في الخلع، 
  )٢(أم مبيعاً في الذمة ك� في السلم. 

ـــــالى: -٢ ـــــال تع M¿     ¾  ½    ¼  »             º  ¹À    Ã  Â  Á ق

ÄÅ     È         Ç  ÆL )٣(   
أن الآية حثت على إمهال المعسر إلى أن يتيسر حاله، وهذا دليـل ـ وجه الدلالة: 

  على مشروعية الأجل.
صلى الله عليه وسـلم  -أنََّ النَّبِيَّ  -رضي الله عنها  -: من السنة: عَنْ عَائشَِةَ ثانياً 

   )٤( وَرهََنهَُ دِرعًْا مِنْ حَدِيدٍ.اشْترَىَ طعََامًا مِنْ يهَُودِي إلىَِ أجََلٍ،  -
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً بثمن مؤجل، وفعله ـ وجه الدلالة: 
  يدل على مشروعيته.

: الإج�ع فقد أجمع العل�ء عـلى جـواز البيـع بـالثمن المؤجـل، ومشرـوعية ثالثاً 
   )٥( الأجل.

                                                           
  ).٢٨٢سورة البقرة، الآية( )١(
الجصاص، أحكام القـرآن، أ� بكـر أحمـد بـن عـلي الـرازي، دار إحيـاء الـتراث العـر�،  )٢(

  . ١/٤٨٣هـ) ١٤٠٧ب�وت، ط(
  ).٢٨٠سورة البقرة، الآية( )٣(
)، ٢٠٦٨أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، رقـم( )٤(

  ).١٦٠٣الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، رقم(ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب 
     .٣٠٢/ ٤ابن حجر، فتح الباري )٥(



 
  ٢٧٠٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المبحث الثالث: 

  عند الفقهاء: أثر الموت في حلول الأجل 
إذا مات الدائن أو المدين قبل حلول الدين المؤجل، فهل لمـوت أحـده� أثـر في 
تعجيله؟ هل يلغى الأجل ويصبح الدين حالاً واجب الأداء، أم يبقـى الـدين كـ� هـو 

   بأجله لا يؤثر فيه موت أي منه�؟
ؤجـل، إذا توفي الدائن أو المدين، فهل لمـوت أحـده� أثـر في تعجيـل الـدين الم

�عنى هل يلغى الأجل ويصبح الدين حالاً واجب الأداء �وت الدائن أو المـدين؟ أم 
   يبقى الأجل ك� هو لا يؤثر فيه موت أحده�؟

  المطلب الأول: تعريف الموت: 
الموت في اللغة: الموت ضد الحياة، ورجل ميِّت وميتْ، وقيل: الميـْت الـذي مـات، 
والميِّت والمائت الذي � �ت بعد... وقيل: ميِّت يصلح لما قد مات، ولما سيموت، قـال 

  ، وقد جمع الشاعر ب� اللغت� في قوله: )١( M   Ö  Õ  Ô  ÓL تعالى: 
  الميَتُْ ميتُّ الأحياءإ�ا  ليس من مات فاستراح �يتْ
   كاسفاً باله قليل الرجاء إ�ا الميت من يعيش شـــــقياًّ 

  )٢(فجعل الميْت كالميِّت. 
    )٣( الميت في الاصطلاح: الذي فارق الحياة.

                                                           
    ).٣٠سورة الزمر، الآية()١(
، ٤٧٧ص هــ)،١٤١٧(١الفيومي، المصباح المن�، أحمد بن محمد، المكتبة العصرية، ب�وت، ط )٢(

   .٩١، ٢/٩٠ ١ابن منظور، لسان العرب، محمد بن مكرم، دار صادر، ب�وت، ط
  ٤١١/ ٣٩الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف الكويتية  )٣(



 مدى تأث� الموت في حلول الدين المؤجل    
 القانون الخاص  ٢٧٠١ الع��في الفقه الإسلامي والقانون 

  المطلب الثا�: 

  أثر موت الدائن على الدين المؤجل:

عـلى الـدين إذا مات الدائن الذي له دين مؤجل قبـل المـدين، هـل لموتـه تـأث� 
المؤجل فيسقط �وته الأجل ويصبح الدين حالاً واجب الأداء، أم يبقى الأجل ك� هو 

   لا يؤثر فيه موت الدائن؟
  اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قول�: 

أن الأجل لا يسقط �وت الدائن؛ بل يبقى إلى أجله المتفـق عليـه،  القول الأول:
   )١( وهذا قول ج�ه� العل�ء، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

  )٢( جاء في بدائع الصنائع: موت من له الدين لا يبطل الأجل.
إلى قال الشافعي في الأم: إذا مات الرجل وله على الناس ديون إلى أجـل فهـي 

  )٣( أجلها لا تحل �وته.
  واستدلوا �ا يلي:

: أن للمدين حقاً في الأجل، حيث شرع ترفيهاً عنه وتوسعة يتمكن فيها مـن أولاً
   )٤( تحصيل الدين، وذلك كله لا يتأثر �وت الدائن.

: أن الدائن لا �لك حال حياته إسـقاط الأجـل، فمـن بـاب أولى ألاّ �لـك ثانياً 
  إذ الورثة إ�ا يرثون ما كان �لكه مورثهم. الورثة هذا الحق،
   )٥(أن الأجل يسقط �وت الدائن، وهذا قول الظاهرية.  القول الثا�:

قال ابن حزم: كل من مات وله ديون على الناس مؤجلة ... بطلـت الآجـال كلهـا 
   )٦(وصار كل ما عليه حالا�. 

                                                           
، ٥/٢٨٠، البحر الرائق ٣٥٧، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٥/٢١٣الكاسا�، بدائع الصنائع )١(

، ٣/٤٥٢، الرملي، نهايـة المحتـاج ٣/٢١٧، الشافعي، الأم ٥/٢٦٧شرح الخرشي على مختصر خليل، 
  .٤٢٦ /٣البهو�، كشاف القناع 

  . ١١/٣٩٠الكاسا�، بدائع الصنائع )٢(
  . ٣/٢١٧الشافعي، الأم )٣(
     .٥/٢١٣الكاسا�، بدائع الصنائع )٤(
    .٨/٨٤ ابن حزم، المحلى بالآثار، علي بن أحمد، دار التراث، القاهرة )٥(
    .٨/٨٤ابن حزم، المحلى بالآثار  )٦(



 
  ٢٧٠٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  واستدل أصحاب هذا القول بـ:

  )١(M  u  t  s{  z  y  x      w  v L قوله تعالى: 
 –عدا الدين والموصى به  –أن مال الميت ينتقل بعد وفاته لورثته ـ وجه الدلالة: 

فيكون مال الميت وديونه حقاً لهم، فتسقط آجال الديون التي له حتى �كـن للورثـة 
   )٢(استيفاء حقهم من مال مورثهم. 

الأموال والحقوق إلا ما �لكه : بأن الورثة لا �لكون من ـ نوقش هذا الاستدلال
لا �لك إسقاط الأجـل وتعجيـل الأداء، فـالحقوق والأمـوال  –حال حياته  –مورثهم 

تنتقل إلى الورثة؛ ولكن بالصفة التي كانت عليها، فـإن كانـت حالـة انتقلـت كـذلك، 
   )٣( وإن كانت مؤجلة انتقلت مؤجلة، فالموت لا ينقل للورثة أك� م� لمورثهم.

  )٤(MÈ   Ç  Æ   Å  Ä  Ã  L ه تعالى: قول -٢
أنه �وت الإنسان بطل حكمه عن ماله وانتقل إلى ملك  ـ وجه الدلالة من الآية:

وعقد الغرماء في تأجيل ما عليهم أو  الغرماء والموصى لهم ووجوه الوصايا والورثة،
تأجيل ما على الميت إ�ا كان بلا شك بينهم وب� المتـوفى إذ كـان حيـا وقـد انتقـل 
الآن المال عن ملكه إلى ملك غ�ه، فلا يجوز كسب الميت عليهم في� قد سقط ملكه 
عنه، ولا يحل للغرمـاء شيء مـن مـال الورثـة والمـوصى لهـم والوصـية بغـ� طيـب 

  )٥(هم، فبطل حكم التأجيل في ذلك ووجب للورثة وللوصية أخذ حقوقهم. أنفس
  )٦( صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم). قوله-٣

أنه لا يحل للورثة إمساك مال غريم ميتهم إلا بطيب ـ وجه الدلالة من الحديث: 
يلزمـه أن يبقـى مالـه بأيـدي نفسه؛ لأن عقده إ�ا كان مع المتوفى إذ كان حيا، فلا 

ورثة � يعاملهم قط، ولا يحل لهم إمساك مال الذي له الحـق عنـه، والله تعـالى � 
  )٧( يجعل لهم حقا ولا للوصية، إلا بعد إنصاف أصحاب الديون.

                                                           
    ).١٢سورة النساء، الآية()١(
    .٨/٨٤المحلى بالآثار ابن حزم،  )٢(
العطار، نظرية الأجل في الالتـزام في الشرـيعة الإسـلامية والقـوان� العربيـة، عبـدالناصر )٣(

       م.١٩٨٧توفيق العطار، نشر مطبعة السعادة، مصر، سنة 
  ).  ١٦٤سورة الأنعام، الآية( )٤(
    .٨/٨٤ابن حزم، المحلى بالآثار  )٥(
    ).١٢١٨باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم(أخرجه مسلم، كتاب الحج،  )٦(
    .٨/٨٤ابن حزم، المحلى بالآثار  )٧(



 مدى تأث� الموت في حلول الدين المؤجل    
 القانون الخاص  ٢٧٠٣ الع��في الفقه الإسلامي والقانون 

ـ �كن أن يجاب عن هذا: بأن الأجـل حـق ينتقـل إلى الورثـة، قـال صـلى الله عليـه 
  .)١(فلورثته" وسلم: "من ترك مالاً أو حقاً 

  ـ الراجح: 
الذي يترجح من الأقوال هو القول بعدم سقوط الأجل بوفاة الـدائن، لوجاهتـه؛ 
لأن الورثة لا �لكون من الأموال والحقوق إلا ما �لكه مـورثهم حـال حياتـه، فـإذا 
كان الدائن لا �لك حال حياته إسـقاط الأجـل وتعجيـل الأداء، فمـن بـاب أولى ألاّ 

  هذا الحق. �لك الورثة

                                                           
)، ٢٣٩٨، الحديث رقم ( الصلاة على من ترك ديناً ، باب الاستقراضأخرجه البخاري، كتاب  )١(

أبـو داوود، كتـاب ، و ) ٨٦٧، الحديث رقـم (تخفيف الصلاة والخطبة، باب الصلاةومسلم، كتاب 
ــاب في أرزاق الذريــة، الحــديث رقــم( ــيء والإمــارة، ب ــاب ٢٩٥٤الخــراج والف )، الترمــذي، كت

)، وابـن ماجـة، كتـاب ٢٠٩٠الفرائض، بـاب مـا جـاء مـن تـرك مـالاً فلورثتـه، الحـديث رقـم(
)، والنسـا�، كتـاب صـلاة العيـدين، كيـف ٢٧٣٨الفرائض، بـاب ذوي الأرحـام، الحـديث رقـم(

جاء في التلخيص الحب�: ونقـل عنـه صـلى الله )، بدون كلمة حقاً، ١٥٧٨حديث رقم(الخطبة، ال
عليه وسلم أنه قال في خطبته: "من خلف مالا أو حقا فلورثته ومن خلف كلا أو دينـا فكلـه إلي 
ودينه علي" قيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك قال: "وعـلى كـل إمـام بعـدي" صـدر هـذا 

   .يح� من حديث أ� هريرةالحديث ثابت في الصح



 
  ٢٧٠٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثالث: 

  أثر موت المدين على الدين المؤجل:
إذا مات المدين قبل حلول الدين المؤجل، فهـل لموتـه تـأث� عـلى الـدين المؤجـل 
فيسقط �وته الأجل ويصبح الدين حالاً واجـب الأداء، أم يبقـى الأجـل كـ� هـو لا 

   يؤثر فيه موت المدين؟
اختلف الفقهاء رحمهم الله في حلـول الـدين المؤجـل بوفـاة المـدين عـلى ثلاثـة 

  أقوال: 
: أن الديون المؤجلة تحل بوفاة المدين، وهذا وقول جمهـور الفقهـاء القول الأول

  )١(الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة وهو مذهب الظاهرية.
   )٢( يبطل الأجل.قال الكاسا�: إن موت من عليه الدين 

   )٣( جاء في الأشباه والنظائر: إن الأجل لا يحل قبل وقته إلا �وت المديون.
  واستثنى المالكية من سقوط الأجل وحلول الدين كقاعدة عامة ثلاث حالات:

  : إذا اشترط المدين عدم حلول الأجل �وته. أولاً
حتـى لا يسـتفيد الـدائن : إذا قتل الدائن المدين عمداً فـلا يسـقط الأجـل، ثانياً 

  تعجيل دينه.
   )٤( : إذا طلب الغرماء جميعاً بقاء ديونهم فتبقى كذلك.ثالثاً 

  واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:
: عن أ� هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: " نفـس أولاً

   )٥(المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" 
                                                           

، الـرملي، نهايـة ٥/٢٦٧، شرح الخرشي على مختصرـ خليـل، ٥/٢١٣الكاسا�، بدائع الصنائع )١(
، ابـن حـزم، المحـلى ٤٢٦/ ٣، البهـو�، كشـاف القنـاع ٦/٥٦٧، ابن قدامة، المغني ٣/٤٥٢المحتاج 
     . ٨/٨٤بالآثار 

  . ١١/٣٩٠الكاسا�، بدائع الصنائع )٢(
السيوطي، الأشباه والنظائر، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، دار إحياء الكتـب العربيـة، )٣(

  .١/٣٢٩القاهرة 
  .٢٦٥/ ٣حاشية الدسوقي  ،٥/٢٦٦شرح الخرشي على مختصر خليل،  )٤(
أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "نفـس )٥(

)، وابن ماجة، كتـاب الصـدقات، بـاب ١٠٧٨دينه حتى يقضى عنه، الحديث رقم(المؤمن معلقة ب
  ).٢٩١٥صححه الألبا� في المشكاة رقم( )،٢٤١٣التشديد في الدين، الحديث رقم(



 مدى تأث� الموت في حلول الدين المؤجل    
 القانون الخاص  ٢٧٠٥ الع��في الفقه الإسلامي والقانون 

أن الحديث يدل على التعجيل بأداء الدين ولو كان مؤجلاً، إبراءً  الدلالة:ـ وجه 
للذمة وفكاً لهذه النفس المرهونة بالقضاء، فمن الخ� المبادرة إلى سداد الدين؛ لأن 
فكاك هذه النفس موقوف على سداد الدين؛ ولأن في بقاء الدين إلى أجلـة إضرار 

فوجب حلول الدين حتى يـؤدى عـن الميـت  بالميت؛ لأن ذمته معلقة به حتى يقضي،
  فتبرأ بذلك ذمته.

: بأن هذا الإضرار الناجم عن بقاء الدين مؤجلاً �كـن ـ نوقش هذا الاستدلال
إزالته بغ� تعجيل الدين، وذلك بتوثيق الدين برهن أو كفيـل، ويـدل عـلى ذلـك مـا 

 بجنـازة جاء في حـديث جـابر رضي الله عنـه أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم أ�
فقالوا يا رسول الله صلَّ عليه، قال: هل ترك شيئا؟ً قالوا: لا، فقـال صـلى الله عليـه 
وسلم: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران، فقال صـلى الله عليـه وسـلم: صـلوا عـلى 
صاحبكم، فقال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعليّ سداد دينه، فقال رسول الله 

فـدل  )١(وسلم: أحق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم، فصلى عليـه"،صلى الله عليه 
ذلك على أن الضرر قد ارتفع عن الميت بعـد توثيـق الـدين بكفالـة أ� قتـادة رصي 
الله عنه، وأنه لا يتع� لإبراء ذمة الميت ورفع الضرر عنه حلـول الـدين، بـل يكفـي 

   توثيقه برهن أو كفيل.
ترفيهاً عن المدين، وتوسعة عليه؛ ليكتسب في مدة الأجل، : أن التأجيل شرع ثانياً 

  و�وته ينتفي هذا المعنى، ويتع� المال الذي تركه لقضاء دينه.
: بأن التأجيل بعد حصوله صار من حقوق المدين، وللورثة ـ نوقش هذا الاستدلال

  حق فيه ومنفعة مرغوبة فلا يحرمون منه، كبقية الحقوق التي ورثّها لهم.
: أن في بقاء الدين إلى أجله إضرار بالميت وبورثته وبالـدائن، أمـا الإضرار ثالثاً 

بالميت فقد سبق، وأما الإضرار بالورثة فلأن التركة لن تنقسم إلا بعـد أداء الـديون، 
أما الإضرار بالدائن فلأن أصحاب الديون سيختصمون باقتسام المال، وقد لا يبقـى 

القـول بحلـول الـديون المؤجلـة �ـوت المـدين؛ لرفـع  للديون المؤجلـة شيء، فينبغـي
  الضرر عن الجميع.

                                                           
)، وأبـو داوود، كتـاب البيـوع، بـاب في ١٤٥٧٦أخرجه أحمد في مسـنده، واللفـظ لـه، رقـم( )١(

ــن، ٣٣٤٣التشــديد في الــدّين، رقــم( ــائز، الصــلاة عــلى مــن عليــه دي )، والنســا�، كتــاب الجن
)، ورواه البخاري عن سلمة بن الأكوع في الحوالة، بـاب إن أحـال ديـن الميـت عـلى ١٩٦٢رقم(

    )٢٢٨٩رجل جاز، (



 
  ٢٧٠٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

: بنفي الضرر المدّعى إذا وثقّ الدين برهن أو كفيل، أما ـ نوقش هذا الاستدلال
الإضرار بالميت فقد سبق الجواب عنه، وأما الإضرار بالورثة فغ� متصور؛ لأنهم هم 

د بهـم ضرر لمـا طلبـوا ذلـك، وأمـا الذين يطالبون ببقاء الدين إلى أجلـه، ولـو وجـ
الإضرار بأصحاب الـديون المؤجلـة فهـو منتـف؛ لأن الـدين قـد وثـّق بـرهن �كـن 

  الاستيفاء منه بكفيل مليء. 
: أن الدين المؤجل كان متعلقًا بذمة المدين، أما بعد وفاتـه فـلا يخلـوا هـذا رابعاً 

أو يتعلق بع� المال المتروك، الدين: إما أن يبقى في ذمة الميت، أو ينتقل إلى الورثة، 
أما بقاؤه في ذمة الميت فلا يجوز؛ لأن ذمته قد خربت بالموت وتعذرت مطالبته بـه، 
وأما انتقاله إلى ذمم الورثة فلا يجوز؛ لأنهم � يلتزموا ابتداء، ك� � يرض الدائن 

ال بذممهم، فلا يصـح إلـزامهم �ـا � يلتزمـوه، فلـم يبـق إلا أن يتعلـق الـدين بالمـ
   )١(المتروك، وإذا كان كذلك فالأعيان لا يجوز تأجيلها أصلاً، فيلزم الوفاء بها حالاً. 

يجعل الدين  : بأن التزام الورثة بأداء الدين وقت حلولهـ نوقش هذا الاستدلال
ينتقل إلى ذممهم، وأما عدم رضى الغريم بذممهم فيغنيـه عـن ذلـك توثيـق الـدين 

  برهن، أو كفيل مليء.
: أن الديون المؤجلة لا تحل �وت المدين إذا وُثـّق الـدين بـرهن أو الثا� القول

كفيل مليء، فإن تعذر التوثيق حل الدين لغلبة الضرر، وهذا القول هو المـذهب عنـد 
   )٢(الحنابلة. 

جاء في كشاف القناع: من مات وعليه ديـن مؤجـل، � يحـل الـدين �وتـه، إذا 
، أو كفيل مليء على أقل الأمرين من قيمة التركـة وثق الورثة، أو وثق غ�هم برهن

  )٣( أو الدين.
  استدل أصحاب هذا القول بـ:

   )٤(قوله صلى الله عليه وسلم: " من ترك مالاً أو حقاً فلورثته". -١
: أن الأجل حق من حقوق الميت، فيورث عنه كسائر ـ وجه الدلالة من الحديث 

  حقوقه.

                                                           
    .٥٦٧/ ٦، ابن قدامة، المغني ٥/١٦٧ابن عابدين، رد المحتار )١(
    .٣٠٧/ ٥، المرداوي، الإنصاف ٤٢٦/ ٣البهو�، كشاف القناع  ٥٦٧/ ٦ابن قدامة، المغني  )٢(
  .٤٢٦/ ٣ البهو�، كشاف القناع عن م� الإقناع )٣(
  تقدم تخريجه. )٤(



 مدى تأث� الموت في حلول الدين المؤجل    
 القانون الخاص  ٢٧٠٧ الع��في الفقه الإسلامي والقانون 

أن الموت ما جُعل مبطلاً للحقوق، وإ�ا هو ميقات للخلافة وعلامة على  - ٢
الوراثة، ولا ضرر على الدائن في ذلك حيث وُثقّ دينه، يبقى الدين حينئـذ إلى 

   )١(أجله. 
وهو رواية ثالثة عن  : عدم حلول الدين المؤجل �وت المدين مطلقاً،القول الثالث

  )٢( المالكية، وقال به القاضي أبو يعلى من الحنابلة.أحمد، وخلاف المشهور عند 
  واستدلوا بـ:

أن الدين المؤجل ينتقل إلى ذمة الورثة �وت مورثّهم من غ� توثيق والتزام من 
  )٣( الورثة، قياساً على الدين للميت على الآخرين.

ولـو : بأنه لا ينبغي إلزام إنسان بدين � يلتزمـه، و� يتعـاط سـببه، وأجيب عنه
   )٤( لزمهم ذلك لموت مورثهم، للزمهم وإن � يخلف وفاء.

  ـ الراجح:
الذي يترجح من الأقوال هو القول بعدم حلول الدين المؤجل إذا وُثقّ بـرهن أو  

كفيل مليء؛ لأن فيه رفـع الضرـر عـن الميـت بوفـاء دينـه، وعـن الـدائن �شـاركته 
سمة المال بعد أداء الدين، وهـذه لأرباب الديون الحالة، وعن الورثة بتمكينهم من ق

الأضرار �كن إزالتها بغ� ما ذكر من حلـول الـدين المؤجـل، وذلـك بتوثيـق الـدين 
رـ عـن الميـت كـ� في حـديث جـابر، وعـن  برهن أو كفيل مليء، وبهذا يرتفع الضر
الدائن بتوثيق دينه �ا يتمكن به من المطالبة عند حلول الأجل، ويتحقق في الوقـت 

حة الورثـة في تقاسـم التركـة والاسـتفادة مـن الأجـل، فـإذا زال الضرـر نفسه مصل
  الموجب لحلول الدين وجب أن يبقى إلى أجله إ�اماً للعقد.

                                                           
    .٥٦٧/ ٦ابن قدامة، المغني  )١(
/ ٥، المـرداوي، الإنصـاف ٣٢٦/ ٤، ابن مفلح، المبـدع شرح المقنـع ٥٦٧/ ٦ابن قدامة، المغني  )٢(

  .٣/٢٦٦، حاشية الدسوقي ٣٠٧
  المصادر السابقة. )٣(
  . ٥٦٧/ ٦ابن قدامة، المغني  )٤(



 
  ٢٧٠٨ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المبحث الرابع: 

  أثر الموت في حلول الأجل في القانون: 
  وفيه أربعة مطالب:

  المطلب الأول: الأجل في القانون:
وصف مـن أوصـاف الالتـزام، وهـو أمـر الأجل موعد يضرب لنفاذ التزام، فهو 

  مستقبل محقق الوقوع، يترتب على إضافة الالتزام إليه.
وكون الأجل أمر محقق؛ لأنه ميعاد، والميعاد لابـد أن يحـل وواقـع في المسـتقبل؛ 
وميعاد الحلول قد يكون معلوماً كحلوله أول الشهر، أو أول السـنة، وقـد يكـون غـ� 

وقوع كالوفاة، فالوفـاة أمـر مسـتقبلي محقـق الوقـوع؛ مع� التاريخ؛ لكنه حتمي ال
   )١( لكنها غ� محددة التاريخ.

والأجل له ثلاث خصائص وهي أنه أمـر مسـتقبل، ومحقـق الوقـوع، وأنـه أمـر  
عارض يضاف إلى الالتزام، وهو أنواع باعتبارات عـدة، فمـن حيـث الأثـر المترتـب 

الالتزام على تحققه، مثل استحقاق عليه نوعان: أجل واقف وهو الذي يتوقف وجود 
الموصى له الوصية بوفاة الموصي، وأجل فاسخ وهو أن تحقق الأجل يفسـخ الالتـزام 
بحلول الأجل، مثل تحديد عقد الإيجار لمدة سنة، و�رور السنة يحل الأجـل وينفسـخ 

  العقد لانقضاء الالتزام.
ــة أنــواع: اتفــاقي، وقــانو�، و  قضــا�، فالأجــل وباعتبــار مصــدره الأجــل ثلاث

الإتفاقي هو الذي يكون مصدره إرادة المتعاقدين، وقد يكون هـذا الأجـل صريحـاً، 
وقد يكون ضمنياً، فالصريح الذي يتفق عليه صراحة، كأن يتفق البائع مـع المشـتري 
صراحة على تأجيل دفع الثمن إلى ميعاد، أو عـلى أن يقـوم المشـتري بـدفع الـثمن 

وقت مع� يتفق عليه، والضـمني هـو الـذي يسـتخلص  مقسّطاً، وكل قسط يدفع في
من ظروف التعاقد أو طبيعة الإلتزام، والأجـل القـانو� هـو الـذي يكـون مصـدره 
القانون، فيحدد نصوصه، مثـل إضـافة تنفيـذ الوصـية إلى مـا بعـد المـوت، والأجـل 
القضا� هو الذي يكون مصدره القضاء فيمنحه القاضي للمـدين عنـدما تسـتدعي 

ه الرأفة به، و� يلحق بالدائن ضرر جسيم نتيجة منح المدين هذا الأجـل، وهـو حالت

                                                           
المطول في شرح قانون المعاملات المدنية لسـلطنة عـ�ن، د. محمـد أحمـد شـحاته شحاته،  )١(

  .٣/٦٨٧ م)٢٠١٨( الكتب والدراسات العربية، الإسكندريةحس�، دار 



 مدى تأث� الموت في حلول الدين المؤجل    
 القانون الخاص  ٢٧٠٩ الع��في الفقه الإسلامي والقانون 

الذي يسمى بنظرة الميسرة، أو مهلة الوفاء، وأصل هذا الأجل وأساسـه قولـه تعـالى: 

 M¿     ¾  ½    ¼  »        º  ¹ L )١(  
ولانقضاء الأجل طريقان: الأول: حلوله: بأن يحل الأجل إذا تحقق الأمـر المنتظـر 

   )٢(كالوفاة مثلاً، أو انقضى الميعاد المضروب. 
الثا�: النزول عن الأجل وذلك بالنزول عنه من جانب ممـن تقـرر هـذا الأجـل 

المتعاقـدين لمصلحته، ويقع ذلك بإرادته المنفردة، لكن إذا كان الأجـل تقـرر لمصـلحة 
معاً، فإنه �تنع على أيه� أن يستقل التنازل عنه؛ بل يتعـ� الاتفـاق عـلى ذلـك مـع 

    )٣( المتعاقد الآخر.

                                                           
  )٢٨٠سورة البقرة، الآية ( )١(
 م١٩٩٥سعد، النظرية العامة للإلتزام، نبيل ابراهيم سعد، دار النهضة العربية، ب�وت، سنة  )٢(
٢/٢٣٩.  
  .٢/٢٣٩النظرية العامة للإلتزام سعد،  )٣(



 
  ٢٧١٠ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الثا�: 

  أحوال سقوط الأجل: 
) من القانون المد� الع�� على أحوال سقوط الأجـل: يسـقط ٢٩٩نصت المادة(

   حق المدين في الأجل في الأحوال الآتية:
  إذا حكم بإفلاسه، أو الحجر عليه.-١
  إذا � يقدم تأمينات الدين المتفق عليها.-٢
إذا نقصت التأمينات العينية للدين بفعله، أو بسبب لا يد لـه فيـه مـا � يبـادر -٣

  إلى تكملتها.
بينت المادة حالات سقوط الأجل فلا يكفي لسقوطه إفلاس أو إعسار المدين؛ بـل 

أو بالحجر على المدين، وسقوط الأجل بسبب شهر إفلاسـه، لابد من الحكم بإفلاس 
أو إعسار المـدين لا يتعـدى أثـره إلى المـدين المتضـامن مـع المفلـس أو المعسرـ، إلى 
كفالته، فلا يلتزم هؤلاء بالوفاء إلا عند حلـول الأجـل، و يسـقط الأجـل أيضـاً إن � 

أن الدائن � يقبـل إهـ�ل  يقدم المدين تأمينات الدين المتفق عليها، والعلة في ذلك
المدين في الوفاء إلا بشرط تقديم التأم� الخاص المتفـق عليـه، فـإن أخـل المـدين 

  بوعده تع� سقوط الأجل وحلول الدين.
وكذلك أن نقص تأمينات الدين بفعـل المـدين و� يقـم المـدين بـإك�ل الـنقص 

  فيسقط الأجل.
تضــمن الوفــاء بالــدين ســواء  والمقصـود بالتأمينــات، التأمينــات الخاصــة التــي

أعطيت وقت نشوئه أم أعطيت بعقد لاحق، وسواء أعطيت باتفاق مع المـدين أم مـع 
غ�ه كالرهن الرسمي، أم أنشأت �قتضى القانون ك� هو الحال في حـق الامتيـاز، 
وقد يكون ضعف التأم� راجعـاً إلى سـبب أجنبـي عـن المـدين فيكـون للمـدين أن 

   قديم تأم� كاف.يتوقى سقوط الأجل بت



 مدى تأث� الموت في حلول الدين المؤجل    
 القانون الخاص  ٢٧١١ الع��في الفقه الإسلامي والقانون 

  المطلب الثالث: 

  أثر موت الدائن في حلول الدين المؤجل:
نص القانون على عدم تأث� موت الدائن في حلول الدين المؤجل، فنصت المادة 

  ) من القانون المد� الع�� بأن: الدين المؤجل لا يحل �وت الدائن. ٣٠١(
)، والقـانون المـد� ٤٠٦ادة (وهو ما نـص عليـه القـانون المـد� الأرد� في المـ

  ).٢٩٦العراق في المادة (
ويتبـ� مــن نـص المــادة أن الـدين المؤجــل لا يسـقط ولا يحــل �ـوت الــدائن، 
والقانون في هذا يتفق مع ما ذهب إليه ج�هـ� الفقهـاء مـن عـدم حلـول الـدين 

  المؤجل �وت الدائن ك� تقدم. 



 
  ٢٧١٢ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

  المطلب الرابع: 

  الدين المؤجل:أثر موت المدين في حلول 
نص القانون المد� الع�� على حلول الدين المؤجل �وت المدين، فقـد نصـت  

) من القانون على أن: الدين المؤجل لا يحل �وت الدائن، ويحـل �ـوت ٣٠١المادة(
  المدين إلا إذا كان مضموناً بتأم� عيني.

يـرد عـلى  يستخلص من نص المادة أن الأصل أن الأجل يسقط والاسـتثناء الـذي
هذا الأصل هو بقاء الأجل وعدم حلوله �وت المدين، وذلك في حالة كونه مضموناً 
بتأم� عيني، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه الحنابلة الذين قالوا بعـدم حلـول الأجـل 
إلا إذا وثق برهن أو كفيل، فإذا � يوثق حل الأجل، ويختلف القانون عن مـا ذهـب 

التأمينات العينية دون الـتأمينات الشخصية في الاسـتثناء  إليه الحنابلة أنه نص على
  من حلول الدين المؤجل.

): للمحكمة بناء على طلب جميع الورثـة أن تحكـم ٨٧٨ونص القانون في المادة (
  بحلول الدين المؤجل وبتعي� المبلغ الذي يستحقه الدائن.

وذلك في حالـة  ويفهم من نص المادة بأن للمحكمة أن تحكم بحلول أجل الدين،
  تقديم كل الورثة طلباً بذلك.

) نص القـانون عـلى أنـه: يجـوز لكـل وارث بعـد توزيـع الـديون ٨٧٩وفي المادة(
  المؤجلة أن يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الأجل. 

ومعنى هذا أن الوارث لـه أن يـدفع القـدر الـذي عليـه مـن الـدين بعـد توزيـع 
الأجـل؛ لأن الأجـل كـان لمصـلحته، وهـذا هـو الأصـل في الديون المؤجلة قبل حلول 

  الأجل، فله أن يتنازل عنه بإرادته.
) من القانون بأنه: إذا كان الأجل لمصلحة أي من ٣٠٠وهذا ما نصت عليه المادة(

  الطرف� فله أن يتنازل عنه بإرادته المنفردة.
المنفـردة، وجعـل  وذلك لأن الأجل تقرر لمصلحته، فجاز له أن يتنازل عنه بإرادتـه

  الدين المؤجل حالاً مستحق الأداء فورا؛ً لأنه إ�ا يتنازل عن مصلحة له. 
   



 مدى تأث� الموت في حلول الدين المؤجل    
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  الخا�ة
  

  الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله .. 
  هذه أهم النتائج التي توصلت إليها خلال البحث:

مـالي، ـ الدين �عناه العام هو حق ثابت في الذمة سواء كان حقاً مالياً أم غ� 
  وسواء كان من حقوق الله أم من حقوق العباد.

ـ اختلف الفقهاء في الـدين بـالمعنى الخـاص فالـدين عنـد الجمهـور هـو المـال 
  الثابت في الذمة، وعند الحنفية المال الثابت في الذمة بدلاً عن شي آخر.

المال ـ نشوء الدين له أسباب منها، الالتزام المالي، والإتلاف والتسبب فيه، وتلف 
  تحت اليد الضامنة، وإيجاب الشارع. 

ـ الدين أنواع باعتبارات مختلفة، فباعتبار الدائن دين � ودين للعباد، وباعتبار 
وقت الأداء دين حال و مؤجل، وباعتبار القدرة على استيفائه ديـن مرجـو وضـ�ر، 

  وباعتبار توثيقه وتعلقه مرسل ومتعلق بالع�، وغ�ها من الأنواع.
ميز الدين عن الع� بأنه أمر اعتباري محله الذمة، وليس له وجود خـارجي، ـ يت

  ويكون مالاً مثلياً، وثابت في الذمة لا يقبل القسمة، وتجري فيه الحوالة.
  ـ الدين جائز دل على جوازه القرآن والسنة والإج�ع.

   ـ اتفق الفقهاء على وجوب الوفاء بالدين.
  صدر عنها ثلاثة أنواع، شرعي، وقضا�، والتزامي.ـ الأجل باعتبار الجهة التي ي

ـ الراجح من قولي الفقهاء أنه لا أثر لموت الـدائن عـلى الـدين المؤجـل، فيبقـى 
الأجل على حاله لا يسقط �وته؛ لأن الورثة لا �لكون من الأموال والحقوق إلا مـا 

 حياتـه �لكه مورثهم حـال حياتـه، فـإذا كـان مـورثهم لا �لـك إسـقاط الأجـل في
  فالورثة بعده من باب أولى.

ـ الراجح من أقوال الفقهاء أن الدين المؤجل لا يحل بوفاة المدين إذا وثق برهن 
  أو كفيل مليء؛ لأن فيه رفع الضرر عن الميت والدائن والورثة.

ـ نص القانون على أن الدين المؤجل لا يحل �وت الدائن، ويحل �ـوت المـدين 
  بتأم� عيني. إلا إذا كان مضموناً 

ـ نص القانون على أنه للمحكمة بناء على طلب جميـع الورثـة أن تحكـم بحلـول 
  الدين المؤجل وبتعي� المبلغ الذي يستحقه الدائن.



 
  ٢٧١٤ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

ـ نص القانون على أنه يجـوز لكـل وارث بعـد توزيـع الـديون المؤجلـة أن يـدفع 
  القدر الذي اختص به قبل حلول الأجل.

أي من الطرف� فالقانون على أن صاحب المصـلحة لـه ـ إذا كان الأجل لمصلحة 
  أن يتنازل عن الأجل بإرادته المنفردة.

   



 مدى تأث� الموت في حلول الدين المؤجل    
 القانون الخاص  ٢٧١٥ الع��في الفقه الإسلامي والقانون 

 المصادر والمراجع

ـ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، أحمـد بـن عبـدالحليم، إدارة المسـاحة العسـكرية، 
  هـ) ١٤٠٤القاهرة. (

ـــة،  ـــدالباقي.دار المعرف ـــؤاد عب ـــاري، ت:محمـــد ف ـــتح الب ـــر، ف ـــن حج ـــ اب ـ
  هـ)١٣٧٩ب�وت.(

  هـ).١٤٠٠(٢ابن حزم، مراتب الإج�ع، دار الآفاق الجديدة، ب�وت، طـ 
  ـ ابن حزم، المحلى بالآثار، علي بن أحمد، دار التراث، القاهرة.

ط(  رد المحتـار، دار الفكـر،محمـد أمـ� المشـهور بـابن عابـدين، ـ ابـن عابـدين، 
  م).١٩٧٩ -هـ٠١٣٩٩

  هـ).١٤٢٠(١والتنوير، مؤسسة التاريخ، طـ ابن عاشور، التحرير 
ابن فارس، معجم مقياس اللغة، أحمد بن فارس، ت: عبد السلام محمد هـارون. 

  ).١٩٩٩ -هـ١٤٢٠( ٢دار الخيل، ب�وت، ط
-هــ١٤٣٢ـ ابن قدامة، المغني، عبدالله بن محمد، دار عا� الكتب، الرياض، ط(

  م).٢٠١١
لعـالم�، دار الكتـب العلميـة، بــ�وت، ــ ابـن القـيم، إعـلام المـوقع� عـن رب ا

  م). ١٩٩١-هـ١٤١١(١ط
  هـ) ١٤٠٣(١ـ ابن القيم، بدائع الفوائد، دار الخ�، ب�وت، ط

ــ ابـن القــيم، الطـرق الحكميـة، محمــد بـن أ� بكـر، مكتبــة المؤيـد، الطــائف، 
  هـ).١٤١٠(١ط

جبيــل، ــ ابــن كثــ�، تفسـ� القــرآن العظــيم، دار الـدليل الأثريــة، الســعودية، ال
  م) ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(٢ط

ــ ابــن ماجــة، محمــد بـن يزيــد. ســنن ابــن ماجـة. مكتبــة المعــارف، الريــاض. 
  م).٢٠٠٩-هـ١٤٢٩(٢ط

  ) ٢٠٠٣-١٤٢٤(١ـ ابن مفلح، الفروع، محمد بن مفلح، مؤسسة الرسالة، ب�وت، ط
  ـ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، ب�وت.

ـ ابن نجيم، البحر الرائق، ابراهيم بـن محمـد، دار الكتـاب الإسـلامي، الطبعـة 
  الثانية. 



 
  ٢٧١٦ بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٤نوفمبر  –والأربعون  الرابعالعدد 

ـ ابن نجيم، فتح الغفار بشرح المنـار، مطبعـة مصـطفى البـا� ، القـاهرة، سـنة 
  هـ.١٣٥٥

  .٢ـ ابن اله�م، فتح القدير، محمد بن عبدالواحد، ب�وت، دار الفكر، ط
سـنن أ� داوود. مكتبـة المعـارف، الريـاض.  ـ أبو داوود، سـلي�ن بـن الأشـعث.

   م).٢٠٠٧-هـ١٤٢٧(٢ط
ـ الأصبحي، المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس،دار صـادر، مطبعـة السـعادة، 

  هـ) ١٣٢٣(١مصر، ط
ــ ــ�وت،  ـ ــوادر، ب ــدالله أوزجــان، دار الن ــع، عب ــد البي ــل في عق ــان، الأج أوزج

  م).٢٠١٢-هـ١٤٣٣(٢ط
الهداية، أكمل الدين البابر�، مطبعة مصـطفى البـا�، ـ البابر�، العناية شرح 

  م).١٩٧٠-هـ ١٣٨٩(١ط
ـــ البج�مــي، حاشــية البيجرمــي، ســلي�ن البج�مي،مطبعــة مصــطفى البــا�، 

  هـ)١٣٧٠القاهرة، ط(
  م).١٩٩٨-هـ١٤١٩(٢ـ البخاري، صحيح البخاري. دار السلام، الرياض. ط

صور بن يونس ، دار الكتب العلمية، ـ البهو�، كشاف القناع عن م� الإقناع، من
  م)١٩٩٧-هـ١٤١٨(١ب�وت، ط

ــاض.  ــارف، الري ــة المع ــ. ســنن الترمــذي. مكتب ــن عيسى ــد ب ــ الترمــذي، محم ـ
  م).٢٠٠٨-هـ١٤٢٩(٢ط

ـ الجصاص، أحكام القرآن، أ� بكر أحمد بن عـلي الـرازي، دار إحيـاء الـتراث 
  هـ)١٤٠٧العر�، ب�وت، ط(

-١٤١٢لاء الـدين الحصـكفي، دار الكتـب العلميـة، (ـ الحصكفي، الدر المختار، ع
١٩٩٢.(  

-هــ١٤١٢(٣ـ الحطاب، مواهب الجليل محمد بن محمد، دار الفكـر، بـ�وت، ط
  م).١٩٩٢

ـ الحموي، غمز عيون البصائر، أحمد بـن محمـد، دار الكتـب العلميـة، بـ�وت، 
  هـ).١٤٠٥(١ط

دار  لشرـح الكبـ�.ـ الدسوقي، محمد بن أحمـد بـن عرفـة، حاشـية الدسـوقي عـلى ا
  الفكر، ب�وت.
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ـ الرازي، مختـار الصـحاح، محمـد بـن أ� بكـر، دار مكتبـة لبنـان، بـ�وت ط 
)١٩٩٥.(  

ـ الرملي، نهاية المحتـاج إلى شرح المنهـاج، محمـد بـن أحمـد، مطبعـة مصـطفى 
  هـ). ١٤٢١البا�، القاهرة، ط(

ــ الزرقـا، المــدخل إلى نظريـة الالتـزام العامــة في الفقـه الإسـلامي، مصــطفى 
  هـ). ١٤٢٠(١الزرقا، دار القلم، دمشق، ط

  ـ الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية، محمد بهادر، وزارة الأوقاف الكويتية 
ـ الزيلعي، تبيـ� الحقـائق، عـث�ن بـن عـلي، الزيلعـي. دار الكتـاب الإسـلامي، 

  رة.القاه
  هـ).١٤٠٦ـ السرخسي، المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، ب�وت (

ـ سعد، النظرية العامة للإلتزام، نبيل ابراهيم سعد، دار النهضة العربية، ب�وت، 
   م.١٩٩٥سنة 

ـ السيوطي، الأشباه والنظائر، جـلال الـدين عبـدالرحمن السـيوطي، دار إحيـاء 
  الكتب العربية، القاهرة. 
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